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مقدمي: 

كانت إفريقيا وما تزال مجالا لصراع النفوذ بين القوى الدولية الكبرىء نظرا لموقعها 
الجيوستراتيجي ومواردها الطبيعية والمكانة التي تكتنسها جيو سياسيا ضمن خريطة 
التحولات العالمية الجديدةء ونظرا للعلاقات المتجذرة في أعماق التاريخ بين المملكة المغربية 
والدول الإفريقية. وتبعا للرؤية الملكية المتكاملة والشاملة والتي تتصف بالاستباقية. حيث 
شكلت هذه الرؤية خارطة طريق للهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة في إفريقياء فقد 
كانت السياسة الحكيمة تصاحب الجلالة. الملك محمد السادس هدفبها تعزيز الروابط 
وتقويتها بين المغرب ودول القارة الإفريقية. 


وانطلاقا من الروابط الدينية الروحية التي تربط بين المملكة والعديد من الدول 
الإفريقية: على اعتبار أن الملك محمد السادس هو أمير المؤمنين مما يكرس البعد التاريخي 
والعمق الإفريقي للمملكة داخل محيطها الطبيعيء. وكذا من خلال تداخل مجموعة من 
الأبعاد التي تشكل الأساس لبذه العلاقات. وفي مقدمتها عامل الاستقرار والآمن والدور 
الذي يقوم به المغرب في محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تهدد الاستقرار والأمن 
الإقليمي والعالميء وكذلك تدبيره لملف الهجرة غير الشرعية وكيفية تعاطيه معباء حيث 
أبان عن مدى انخراطه في المقاربة الحقوقية الأممية والتزامه بالاتفاقيات التي صادق علهاء 
تماشيا مع روح الوثيقة الدستورية لسنة 2011. فقد شكلت كل هذه العوامل قفزة نوعية 
جعلت من المغرب الحاضين لهموم القارة والساهر على تنميتها على كافة الأصعدة. 


المغرب استطاع أن يبقى في إفريقيا من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي 
والسيامي والديني والثقافي: فالاستراتيجية التي نهجها المغرب رابح-رابح جعلته أول مستثمر 
يدوك إفريقيا الغربية والقاي عد جدوب إقريتيا عق -مستوى القارة ككل إضاقة إلى 
مجموعة من الأبعاد والتي أسست للعديد من المعطيات التي كان لها التأثير الكبير والإيجابي 
لو اأكعبية الوحدة الابية بن خلال كسب مهم العديد من أنضاز الالاروضة المغربية 


فتعدد الزيارات الملكية عززت من الحضور المغربي داخل القارةء» وإطلاق مجموعة 
من المشاريع التنموية في القطاعين العام والخاصء وتوقيع عدة اتفاقيات التي من شأنها 
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ترسيم الحدود البحرية والرهانات الجيو- اقتصادية .0 الوشلهام عيسات ترسيم الحدود البحرية والرهانات الجيو-اقتصادية 
لكك تك تت اا 0 ا ا ااا ا ا ااا ا ا ا ا يبب يم 52ل 6 و 
ترسيم الحدود البحريت والرهانات الجيو.اقتصادية للمملكتة المغربية في المنطقنّ 
الأطلنتية. رورقض سياسات) 
عط ع1 دعكلهاة عتمتمومء660-2 300 مله تستاعل عمستاتتدلا/1 
(تعمد2 وعناه) عنتصدلئخ عطا حذ معءعه:ه11 أه موصلا 


بوسلهام عيسات . 
باحث في الدراسات السياسية والدولية, كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - أكدال 


وق هذا اوها ركم للمفري) خلل هذه السنةه ترسيم مجالدقة البحرية؛ بجممها 
ددمء.اتهدسع ©2018دء لبذ كعهدكتة : اتهمع قر /) : القانه . المة 00-0 5-5 
8--0000-0001-7748/هنه.ل عه //ثتمغط : ها ماعهه رإعارمتهوبة القانو زلامفربي ف رللتزام بمبادئ للقافو زالدولين 


ملخص: 3 3 300 2 5 8 
تحاول هذه الورقة مقاربة الآثار المرتبطة بانخراط المملكة المغربية في منظومة القانون الدولي للبحارء وما يترتب ا وسيف لالمغري ملتزمل بالحوا رهم جا رقنا إسبانياء بخصوجراباكنالتدلخ بين 
عن ذلك من ضرورة تشريعية وتنظيمية لتعزيز السيادة البحرية للمملكة, وتقديم بعض المعطيات الهامة لتجاوز ياه الإقليمية للبلعين الصديقين» ف لما رقانو زالبحان ولحترل مالشرامكة التي 


إشكالية التحديد. وتمديد الحدود الخارجية للجرف القاري لما وراء 200 ميل بالمحيط الأطلنتي. تجمعهمالء بعد 7 رق . 5 / 3 م جانيا / 
فضبلا عن تقديم مداخل لتعزيز عمل الفريق العلمي المكلف بإنجاز ملف التمديد. وتنيه الفاعل العمومي إلى 


ضرورة تبني برامج وسياسات ومشاريع استراتيجية اتقوية حضور المملكة في عمقها البحري الإفريقيء وامتداد فروعها فتوضيم نضا وجدوم المجالاق البحرية. الولقمة تحت سياخ3 المرلت3 مدقم 
في المجال الأورومتوسطي. كما أنها تتوخى الإحاطة بأهمية التعجيل بالانخراط الفعلي في تقوية حضور المملكة وتوجهها 3 
نحو افريقيا عبر بوابة ميناء الداخلي الأطلنتي. ْ المخاضكه الرلم لل متهزي زالدينامية ال#قتصاحية وال جتماعية 

الكلمات المفاتيح: البحار-الحدود البحرية - الجرف القاري - الجيو-اقتصادية -البعد الاقريقي. 1 ددست 

: أعمناوطة4 

لتحا سر اومس لجر صصص امم ا از متتضه نصرلاجهاب الاير للدي 
واسا السو ام ل ع 0 وجمه جلإلة الملك إل رالأمة بمنامبة 
ا ال ل 3 الذكري الخاسة والأريعين للمسيرق 
ل ا ل 0 الخضرل المشفرة بتاريخ 7 نوفير2020. 


مكلة غآ بلاع8 سدعصدصعننلء1)!-مسسظ عط صا وعطعصقئط كاز كه دهأكصعاء عط عصة بطمادعل عدمتتتقم 
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عط م1 بيوسعا02 عغط©أا لأونامخطا وعنكة دلعوباما ممامتدعتءه هذ لمة 6فعمووعرم امملوصككا 

.قلطعلح 2 أه خزمم عتتمذلاه 
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ترسيم الحدود البحرية والرهانات الجيو-اقتصادية ...ل الإسلهام عيسات 
22س سس م0 


تقديم: 


تشكل البحار المساحة الكبرى من الكرة الأرضيةء وتغطي المياه ثلائة أرباع مساحة 
الكوكب الذي نعيش فيه كما أن المساحات الهائلة من المياه قد أضحت ملاذآا“لسكان 
الكرة الأرضية في بحئهم الدؤوب والمستمر عن عيس رغد وحضارة مستمرة ومتجددة: لما 
تحتويه من ثروات حيوانية وما تحتويه قيعانها من ثروات معدنية كفيلة بتأمين احتياجات 
البشرية لقرون طويلة متعددة ولأعداد متزايدة من السكان. 


إن أهمية البحار والمحيطات جعلت دول العالم تفكر في إعداد تقنين دولي يحدد حقوق 
الدول وواجباتها على هذه المساحات المائية. وهو ما تأتى من خلال اتفاقيات جنيف الاربع 
لسنة 1958. لكن التطور التقني وحاجة الدول إلى استغلال المسطحات المائية وقيعانها 
أدى إلى ظبور بعض النزاعات التي قد لا تسعفها المنظومة القانونية الدولية. 

ولعل ذلك ما جعل المنتظم الدولي يفكر في صياغة قانون جديد للبحار في ستينيات 
القرن الماضيء وهو ما تأتى عبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 التي تعتبر 
تتويجا لعمل شاق على مدى ثلاثة وتسعين أسبوعا من الاجتماعات والمفاوضات خلال 
الدورة الحادية عشر (11) لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار منذ سنة 1973 إلى سنة 
2. 

وهكذا أصبحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 معلمة في بناء قانون 
البحار الجديدء باعتبارها بناء قانونيا لمختلف الأنشطة المرتبطة بالبحرء وبذلك أصبح 
ميدان قانون البحار من أهم المجالات التي عملت الدول الحديثة العد بالاستقلال على 
إعادة صياغة قواعده, لتكون أكثر توافقا مع المبادئ الأساسية التي تسود المجتمع الدولي 
المعاصرء لتحقيق نوع من التوزان بين مصالح الدول المتقدمة وغيرها من الدول. 

إن المملكة المغربية باعتبارها عضوا نشيطا ضمن المجموعة الدوليةء ساهمت بشكل 
محوري عبر ممثلها في مؤتمز الأمم المتحدة لقانون البحارء وصادقت على الاتفاقية التي 
دخلت حيز التنفيذ في تسعينيات القرن الماضي بتاريخ 31 ماي 7 مع إعلانها عن 
موقفها بخصوص مدينتي سبتة ومليلية وجزيرة الحسيمة وصخرة باديس والجزر الجعفرية 
باعتبارها أراض مغربية. 
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فالمغرب ولاسيما بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لذكرى 
المسيرة الخضراء المظفرة. يسعى إلى تكريس حضوره في العمق الإفريقي عبر تعزيز المبادلات 
التجارية وتقوية وتمتين العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية الصديقة عبر بوابة 
البحر. 


ولعل ذلك ما تؤكده الإرادة الملكية السامية من خلال التأكيد على ضرورة توجيه 
النشاط الاقتصادي نحو البحرء وما مشروع ميناء الداخلة الجديد إلا تكريس لهذا الطموح 
وتجسيد لتوجه المملكة نحو افريقيا عبر البوابة البحرية. بالانفتاح على دول غرب الساحل 
الاطلنتي ودول أمريكا اللاتينية. 


لذلك فإن انخراط المملكة في المنظومة الدولية لقانون البحارء سيترتب عنها مجموعة 
من الآثار القانونية والرهانات الاقتصادية نحو افريقياء وهي الجوانب التي تحاول هذه 
الورقة معالجتهاء انطلاقا من التساؤل الإشكالي التالي: ماهي الآثار والإشكاليات المترتبة على 
مصادقة المملكة المغربية على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارء والبرامج 
والسياسات الكفيلة بتعزيز تموقع المملكة في عمقها وجذورها الأفريقية وفروعها 
الأوروبية في المجال المتوسطي؟ 

بناء على ما ذكرةه سيتم تقديم الورقة بناء على المحاور التالية: 


٠‏ المملكة المغربية والقانون الدولي للبحار: انخراط في المنظومة الدولية؛ 
. ترسيم الحدود البحرية: ضرورة تشربعية وغاية سيادية؛ 

. الحدود الخارجية للجرف القاري في المنطقة الأطلنتية: عناصر للفهم؛ 
تمديد الحدود الخارجية للجرف القاري المغربي الأطلنتي: مداخل عملية؛ 
ال ملحيط الأطلنتي: رهانات جيو-اقتصادية؛ 

توصيات. 


حك 05 0 517 30 م 
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ترسيم الحدود البحرية والرهانات الجيو- اقتصادية الإسسلهام عيسات 
د 


1. المملكة المغربية والقانون الدولي للبحار: انخراط في المنظومة الدولية 
صادقت المملكة المغربية على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (اتفاقية مونتغوباي) 
الى دخلت حيز التنفيذ في تسعينيات القرن المتضي 1982. بتاريخ 31 ماي 2007. وبعد 
١‏ : 0 5 500 5 1 
مصادقتا على هذه الاتفاقية. فقد عبرت حكومة المملكة المغربية عما يلي : 


- يتم تطبيق القوانين والأنظمة المغربية الخاصة بالبحار دون الإخلال بالمقتضيات التي 
جاءت بها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛ 
- تؤكد حكومة المملكة المغربية من جديد أن سبتة ومليلية وجزيرة الحسيمة وصخرة 
باديس والجزر الجعفرية هي أراض مغربيةء وأن حكومة المملكة المغربية بمصادقتها 
على هذه الاتفاقية تصرح بأن المصادقة لا يمكن تفسيرها بأي شكل من الأشكال على 
أنها اعتراف بهذا الاحتلال؛ 
- لا تعتبر حكومة المملكة المغربية نفسها ملزمة بأي تشريع داخلي أو تصريحات ستدلي 
بها دول أخرى عقب التوقيع أو المصادقة على الاتفاقية. وتحتفظ إذا دعت الضرورة 
ذلك بحقها في تحديد موقفها إزاءها في الوقت المناسب. 
إن هذا التصريح الذي عبرت عنه حكومة المملكة المغربية. يوضح بجلاء طبيعة الموقف 
المغربي من الثغور ومدينتي سبة ومليلية المحتلتين: بأنها أراض مغربية وبأن مصادقة المغرب 
على اتفاقية مونتغوياي لسنة 1982 لا يمكن اعتباره بأي شكل من الأشكال بمثابة اعتراف 
بالاحتلال الاسباني. 


وى مقابل ذلك عبرت الحكومة الاسبانية عن موقفها بعد مصادقة المغرب على 
الاتفاقيةء بخصوص وضع مديئتي سبتة ومليلة وجزيرة الحسيمة وقادس والجزر 
الجعفرية. كما صرحت بأن القوانين التي يتم تبينها يجب أن تكون مطابقة لاتفاقية الأمم 
المتحدة لقاتون البحارل..)”. 


'- الظهير الشريف رقم 1.04.134 بتاريخ جمادى الأولى 1429 الموافق لتاريخ 3 ماي 2008 بنشر اتقاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي وقعت بتاريخ 
, قع بتاريخ اذ ا 0 3 4 ص 706. 
0 جنير 1982 بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر منهاء الموقع بتاريخ 28 يوليوز 1994 منشور بالجريدة الرسمية عدد ص ْ 1 
,2008 عمعد 10 أمصئدمء غصعمعمعع امع فل موتقدعداء6ل ها- 
ناك وعلصنب كمهلغوم دعل ممأعمعرم دا عل ممقة ته دا عل موأئمءه'| ه2007 ندم 31 عاعمعهاة عاعدم عكته) ممتتدسقاءقل ذ| عمععمم عه مع 


: عا مهناك عملم به معكتص كمأ عرنه؟ لمعامع عههمكع عم ذا عل عامل عا 
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عع سكو سي سو ووو سو و سس سس سوسس وموم وم وسو مه 


وبصرف النظر عن المواقف التي تعبرعها حكومة المملكة الاسبانية. لابد من الإشارة بأن 
مبادرة المملكة المغربية بمصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارلسنة 1982, أو 
غبر مبادرتها الأخيرة لترسيم الحدود البحرية بموجب القانونين رقم 37.17 والقانون رقم 
3.0317 


فإن ذلك قد جاء في إطار تحيين وملاءمة المنظومة القانونية البحرية للمملكة. والتي 
تعود لسنة 1958 فضبلا عن باقي النصوص القانونية'. وهي مسألة متعارف علها دولياء 
بالنسبة للدول التي تلتزم قانونا في إطارأي اتفاقية دولية جديدة تصادق علها. لبذا فإن أي 
موقف مضاد بخصوص ذلك من قبل أي طرف كيفما كان نوعه يبقى عليلاء لا سيما وأن 
الأمر يتعلق بملاءمة وتحيين تشريعات داخلية بناء على التزامات دوليةء تأخذ بعين الاعتبار 
المقتضيات الخاصة بقانون البحاركما جاء في الخطاب الملكي السامي. 


إن مسألة ترسيم الحدود البحرية المغربية للمياه الخاضعة للسيادة المغربية بموجب 
القانونين رقم 37.17 والقانون رقم 38.17. جاءت في سياق عمل المملكة المغربية على 
تحيين وملائمة التشريع الوطني المتعلق بالمجالات البحرية مع الاتفاقيات الدولية التي تعتبر 
المملكة المغربية طرفا فيهاء ولاسيما ظبير 21 يوليوز 1958.: وظبير 2 مارس 1973 وظهير 8 


عل عععمقوقعما عتعهم عمم معصلية )لفط ععاز عع عع مع دره6 ذا عل ععلهبدعء هجرزعء ل -لم كاز ععا ,دا اتاعا! أع متب عل ععمرممميية دع الايد دعا ١١‏ 
كعء عل غمدبواع كعم لتقم مععدموع ذوعا عبد عبو تكمتة عمتماممع7 كع نيد علمكم ع عماعام مُأعمتمع بلمهة هد ععمعية أباو بعجئدمىع ل عدسديرمم 
عم هأ عل عتمعل عا عبد كعتمن كصمتعهم ععل ممتتمعهممع ذا عل كصمتعأدممكتثل دعل بترعب مع كع نزم رع 
ععبحد ععناتطتتهم مم عل كقع مع طبة5 بعمودمع "اع ععاطهددممه كقم أمهد عم عدم لهم كععدمنع عصة غتتداء؟ كملق مومهم كتمعمعاية عع دزها دعا اا 
عل ننه كمتوع امد كعأمءل وع| كناك تعلاع ل لأمنئة امعبااعم عم ثم ز عاط ذا عل عتمعل عا عند وعتمن وممعقم كعل ممتتمعبمم عا عل كممقتوهموتل دعا 
عاناة عع ممأكمع ناورم 3 قعمعمغممماصم كتمققل بكعصة تيدص كععدمعع كعاممام كعد اناد تعماعمع انةرونه2 بند ععمعي عمهدمدع| عدو ممت تل ربز 
“معاطف نامة ععتهمم ع وصمعغم1 كعمممم كعنييم 
ذاعل عتمعل سل عع معدمسفتمقص ععمتقاكة فعل صمتوأتطل ,2008 معصها عل عتممل عأ عند ممعة مسعمقم ل عمتدابعما : ععريمك 
.كم بكأكول لمعه ركعتصن موتتهم ركعدن أل ناز معدنه)كج كعل »سدعسبط بععائل 
' - الظهير الشريف رقم 1.58.227 الصادر في 4 محرم عام 1378 الموافق ل 21 يوليوز 1958 يعتبر بمثابة قانون للتنقيب عن متاجم المواد. الوقودية 
البيدروكربونية واستغلالهاء المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2389 ص1811 . 
- ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 بتاريخ 26 محرم 1393 الموافق ل 20 مارس 1973 تعين بموجبه حدود المهاه الإقليمية منطقة 
الصيد البحري الخالصة, الجريدة الرسمية عدد 3146 ص688. 
الظبير الشريف رقم 1.81.179 بتاريخ 3 جمادى الاخيرة 1401 الموافق ل 8 ايريل 1981 لتنفيذ القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة 
اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواط المغربية. منشور بالجريدة الرسمية عدد 3575 ص544. 
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أبريل لسنة 1981. خصوصا وأنه قد مرت على مصادقة المغرب على الاتفاقية المذكورة 
حوالي ثلائثة عشر (13) سنة. 

وعد المصاذقة على القانونين المذكورين» بشأن ترسيم الحدود البحرية للمملكة, عبرت 
إسبانيا عن قلقها من هذه العمليةء واعتبرت أن ذلك تحديدا من جانب واحدء على الرغم 
من أن المملكة المغربية لم تشرع بعد في عملية التحديد الرسمي لأن الأمر يتطلب تحديد 
النقاط المعتمدة وتحديدهاء كما أن عملية التحديد على مستوى البحر الأبيض المتوسط 

لاسيما وأن الأمر يتعلق ببحر مشترك وبدولتين متقابلتين. ونفس الشيء بالنسبة 
للمحيط الأطلني على مستوى السواحل المقايلة تجزر الكناري. علما أن المرجعية القانونية 
الأساس هي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارء والتي تحدد القواعد المتعلقة بهذا 
التحديد. 


لكنء وبالرجوع قليلا للفترة الزمنية الموالية لمصادقة المملكة المغربية على اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار سنة 0007 نجد كذلك أن إسبانيا حاولت ترسبيم الحدود البحرية 
الس حل ورا لصب نل قرول 3 لشاف )لي قر كن ون دشي 
طلب تمديد مياهها الإقليمية إل ما 8 0 ميل إل ! لجنة حدود الجرف القاري بتاريخ 11 
ماي 2009 . 


وتبعا لذلك. طالبت الحكومة المغربية باحترام القانون والعرف الدوليين2 اللذين 
يقضيان بأنه لا يمكن تحديد الحدود البحرية بين دولتين متجاورتين أو متقابلتين من جانب 
واحد وبطريقة اتفراديةء بل يجب أن يتم ذلك التحديد بناء على الاتفاق بينهما على أساس 
مبادئ القانون الدولي من أجل التوصل لحل منصف للطرفين مع الأخذ بعين الاعتبار 
الخصائض والظروف التي تتميز بها كل منطقة بحرية. وهو ما عبرت عنه البعثة الدائمة 
للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة في رسالة موجهة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة 
بتاريخ 16 ماي 2009 تبعا لما يؤطره القانون والعرف الدوليين. 


داعل ,05/183 501 موتواععل ذا مع فدلتصمهامم عل ممتعومعم عل ملهو اعنا ممفمتعوع 0 لم ةستمستاعم0 موتعهصنه] ما قالخ 85 عم ملداعم 1 


,2009 ,عدتتهصق كداذا عل عؤىع0 له جعنة اء مع مسومو عل لقامع متتمم هم كهتهام وا عل كعمو ترععع ععنتصر ا دهله تداع أدءعدم ممعهامعوع م 
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مسي م مر ير م 0 0000 سس سي 22س الا ج22« لج حي لج و ا اميس لسلسم 


وقد نبه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطابه بمناسبة الذكرى الرابعة 
والأربعين للمسيرة الخضراءء. إلى ضرورة استيعاب كافة المجال الترابي للمملكة " المسيرة 
الخضراء مكنت من استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبيةء ومنذ ذلِكِ الوقت تغيرت خريطة 
المغرب. ولم نستوعب بأن الرابط صارت في أقصى الشمال وأكادير هي الوسط الحقيقي 
للبلاد" 5" 


كما رفع جلالته في خطابه الموجه للأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة 
الخضراء المظفرة. اللبس عن أي تأويل قد يحرف هذا الترسيم عن إطاره وأهدافه بتأكيد 
جلالفه “...وسيل اللغرب هلترما بالحوازهة جارفنا إشبانياء تخصوض أماكن التداحل بين 
المياه الإقليمية للبلدين الصديقينء في إطار قانون البحارء واحترام الشراكة التي تجمعبماء 
وبعيدا عن فرض الأمر الواقع من جانب واحد..." 


إن هذا التوجه الذي قدمه جلالة الملك كان محفزا للسلطات والجبات المختصة من 
أجل ملء الفراغ التشريعي الذي يسم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات 
البحرية» وملائمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة المكتملة على كل أراضيه ومياهه من 
طنجة إلى الكويرة”. 


وللإشارة فإن المنظومة القانونية المتعلقة بالبحر بالمغرب التي ترجع لسنة 1973, تتوق 
عند مستوى طرفاية ولا توفر سندا داخليا لترسيم المجالات والحدود البحرية قبالة شواطئ 
الأقاليم الجنوبية: وهو ما جعل القوانين الجديدة تواكب التطورات التي طرأت على أرض 
الواقعء ومن تم فوجود هذه الثغرات القانونية المؤطرة للمياه الإقليمية المغربية» من شأته 


#هديد المصالح الحيوبة للمملكة المغربية على مجالاتها البحرية بالمناطق الجنوبية. إن 


'- خطاب جلالة الملك محمد السادس تصره الله بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء بتاريخ 6 نوتير2019. 


*- تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج يمجلس النواب حول: 
مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظبير الشريف يمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 محرم 1393 (02 مارس 1973) 
المعينة بموجبة حدود المياد الإقليمية. 
مشروع قانون رقم 38.17 بتغير وتتميم القانون رقم 1 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض 
الشواطن المغربية. 
دورة أكتوبر 2019 السنة التشريعية الرابعة 2020-2019 الولاية التشريعية العاشرة 2021-2016 ص 03. 
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مير الس وحار جيه جا اد مسا وااو دوواد بارا :101 


الترسيم المغربي للحدود البحرية بموجب القانون رقم 32.17 والقانون رقم 7 عمل 
سيادي للمملكة من أجل استكمال بسط ولايتها القانونية على كافة المجالات البحربة'. 

ومن تمء فإن الإطار القانوني لترسيم الحدود البحرية للمملكة جاء في ظل تحيين 
وملارونة ستلومة القائوت المعري» المجانا مم الالترامات الدولية للمدلكة من جزة كما 
أن الفلسفة العامة لهذه المنظومة تستند في مضمونا إلى مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة 
الإنصاف أو مراعاة الظروف الخاصة عند التحديد. كما جرى بذلتك العمل في إطار السابقة 
القضائية الدولية أو القانون والعرف الدوليين. 

3. الحدود الخارجية للجرف القاري في المنطقة الأطلنتية: عناصر للفهم 

قامت إسبانيا بتقديم طلب لدى لجنة حدود الجرف القاري بالأمم المتحدة لتمديد 
الحدود الخارجية للجرف القاري المتواجد على مستوى جنوب جزر الكناري لما وراء 200 
ميل للجنة حدود الجرف القاري بالأمم المتحدة (©18ن) بتاريخ 11ماي 52009. 


وتبعا لذلك أقرت البعثة الدائمة للمملكة. من خلال الرسالة الموجبة للأمين العام للأمم 
المتحدة عن موقف الملكة المغربية من هذه المحاولة. بعد ستة أيام (6) من ذلك. أي 
بتاريخ 16 ماي 2009. بأنها ستدرس الملف الإسباني وستعبر عن موقفها منه في وقت لاحق» 
كما أن المملكة المغربية ترفض كل تحديد أحادي الجانب للجرف القاري وتطلب تطبيق 
قواعد القاتون الدولي بالإضافة للممارسة والاجتهاد القضائي في النوازل ذات الصلة. 


وتتمسك المملكة المغربية على مستوى تحديد الحدود الخارجية للجرف القاري بقواعد 
الإنصاف كما أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ولاسيما الفقرة الأولى من المادة 83 
التي تقضي بأن تحديد الجرف القاري بين الدول ذات السواحل المتلاصقة أو المتقابلة تتم 


'- ترسيم الحدود البحربة القانون رقم 37.17 والقانون رقم 38.17. منشورات مجلس النواب. المركز البرلماني للأبحاث والدراسات, الولاية 
التشريعية 2021-2016. سلسلة الأوراق البحثية الموجزة العدد: 2020/03. ص16. 
*- يراجع في هذا السياق العرض الأولي الذي قدمته اسيانيا للجنة حدود الجرف القاري بالأمم المتحدة: 

عل ,50105/183 مهأواععل ها مم لهلتصعمكامم عل ممأعهمعمم عل ملمعوع اعم ممعم تعععه] تزممصتصلاعم8 ممأعقهصم) ما بفلحخم5ع ع0 ملداعم 
ركةأعتهمقت قهاذا عل ععوع0 اأقوععة اع عع ممدموع عل لمتمعمعمم هدرم هتدام ذا عل كعم عع كعغتم | دما ه وتتواءء لداءععقم مماعمعوعه وا 
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بناء على الاتفاق وفق القانون الدوليء فضبلا عما تؤكده المادة 38 من النظام الأُسامي 
لمحكمة العدل الدولية بهدف إيجاد حل عادل ومنصف'. 


كما وجهت البعئة الدائمة للمملكة المغربية بالأمم المتحدة بتاريخ 26 ماي 2009. رسالة 
إلى السيد الأمين العام للأمم المتحدة, تخبرها أنها بعد إحاطتها علما بإيداع حكومة 
الجمبورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 11 ماي 2009 لوثيقة” عنونت ب " معلومات 
لتحديد الحدود الخارجية للجرف القاري لما بعد 200 ميل بحري طبقا للمادة 76 من 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار". والقتي أعدت باستشارة ودعم من حكومة الترويج”. 
وتحيطه علما بنفس عناصر الجواب التي وردت بخصوص الموقف الاسباني". 


واستكمالا لهذا المسار على مستوى لجنة حدود الجرف القاري بالأمم المتحدة. قدمت 
البعئة الدائمة للمملكة المغربية بتاريخ 29 يوليوز 2015 ورقة موجزة حول تمديد الحدود 
الخارجية للجرف القاري لما وراء 200 ميل بحري”. للأمين العام للأمم المتحدة وذلك 
بالإضافة لللإحظاتها الشفبهية المقدمة تحت عدد ١0/001/198/09‏ بتاريخ 16 ماي 2009 
و194/09//ال1/8١‏ بتاريخ 26 ماي 2009 و 8711/101/114/2015/لال١‏ بتاريخ 10 مارس 2015. 
أعدها فريق اللجنة العلمية المكلفة بإعداد مشروع طلب تمديد الحدود الخارجية للجرف 
القاري في المحيط الأطلنتي”. 


وحيث إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارء تلزم الدول التي صادقت على الاتفاقية 
بضرورة تقديم طلب لدى لجنة حدود الجرف القاري إذا كانت ترغب في تمديد الحدود 
الخارجية للجرف القاريء وذلك بعد مرور أجل عشر سنوات (10) من تاريخ المصادقة على 
الاتفاقية وإلا اعتبرت المنطقة لما بعد 200 ميل بحري تراثا مشتركا للإنسانية. يدخل 


ون في مراسلة البعثة الدائمة للمملكة المغربية بالأمم المتحدة. بأن حكومة المملكة المغربية تطلب من السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة 
تسجيل وتوزيع الرسالة ونشرها بجريدة قانون البحاروفني جميع منشورات الأمم المتحدة ذات الصلة. 

عسو أاطنمع8 ذا عل لمامعم تممه بدععها بل دسعقم؟ دععلصنا كعل ععتتمتلما كممتتقصمماما يعتمطدأسوالة عل عنوتسهاذا عنواطسمقع 2 

.2009 نهكطا 7 رعأم م أستهالة عل عنوتمواذا 

عدو أاطسمقه8 ذا عل لمتمعمتممع لندعتها نال دسنعقهع كعلتسنا كعل معنضمعقلم] كممتكقصممام! يعتممنتسداة عل عنوتصداذا عنوتاطسمقعم 3 

.4 © ,2009 تهقاط 7 رعتمة سهاة عل عب وتصداذا 

+2009 نقحم26 بأعملا بمع لذ ,ب194/09//ال رونم ب)! ركصهغةه لعذتمنا عط م1 مععورممم كه ممملع هلها عط كه ممتككتص مع مقحممعم 4-16 

015 هل / 7ك /لالا رولا بمع لا ركصوعةل! لعتتدنا عط م؟ مععمعواز أه ملو مقا عط أه حمتدكتك أمعمدممهم _ 5 

.(/ا 200) وعاتم لمعتنهم 200 لمويهط مععمعمص أه مهومن عط أو عاط لمتمعم هم عط مه ععمدظ وماقعاء8 ,مععمومص غه ممملومن) 5 


.2015 نإأب[ بتععزمء عل أن موه صز سدع عتاتتمعن5 ممععورمام عط برط ممعم 
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ضمن دائرة المجالات التي تخضع لولاية السلطة الدولية لقاع البحار. وبما أن المملكة 
المغربية صادقت على الاتفاقية المذكورة بتاريخ 31 ماي 2007.: فإنها أصبحت ملزمة بهذه 
الحدود الزمنية المحددة بموجب الاتفاقية بتقديم طلب تمديد الحدود الخارجية للجرف 
القاري عند حلول 2017 من نفس الشهر. 

ترتيبا على هذا الأساسء وعلى الحدود الزمنية المذكورة. أرسلت البعثة الدائمة للمملكة 
المغربية لدى الأمم المتحدة بتاريخ 20 يونيو 2017 مراسلة للأمين العام للأمم المتحدة'ء 
تقدم فيها ملإحظاتها مع دعوتها إلى الرجوع للمذكرة رقم 2015/325 بتاريخ 29 يوليوز 
5 والتي تعتبر يمثابة معلومات أولية محددة من قبل المملكة المغربية حول موضوع 
تمديد الحدود الخارجية للجرف القاري لما وراء 200 ميل بحري ابتداء من خطوط الأساس 
التي سيحتسب منها عرض البحر الإقليمي للواجهة الأطلنتية. والمنشور بتاربخ 03 غشت 
5 عبر بوابة قسم القضايا البحرية وقانون البحار بمنظمة الأمم المتحدة(004105). * 


وحيث إن الملف المتكامل أو الطلب الذي تقدمه المملكة يقتضي توافر الموجز التنفيذي”. 
الذي يتضمن مجموعة من البيانات الأساسية كالرسوم البيانية وإحداثيات تبين الحدود 
الخارجية المقترحة للجرف القاري وخطوط أساس البحر الإقليمي وغيرها من المغطيات. 


بالإضافة إلى ما يعرف بالمتن الرئيسي الذي يتضمن وصفا مفصلا لمجموعة من البيانات 
والخرائط والإجراءات التقنية والمناهج العلمية في تنفيذ المادة 76. فضبلا عن البيانات 
العلمية والتقنية الداعمة. التي تتضمن البيانات الجيوديسية والبائيمترية وتتضمن ما يلي: 


*#* قياسات مسبار الصدى الأحادي الحزمة؛ 

** قياسات مسبار الصدى المتعد الحزم؛ 

*#* قياسات سونارية للأعمال بالمسح الجاذبي؛ 

** قياسات التداخل السونارية بالمسح الجاني؛ 

** قياسات الأعماق المستمدة من الانعكاسات السيزمية؛ 


.7 صتسز 20 عا يورملا بسع لح ,385/2017 للأباكق/لالا بعممتعهم لععتمنا عط م1 مععمعمم عه وما عطلو زه جرمتووتص عمعمفمعم 6 1 
27/05/2021 عا غ6 انكمم معطءدء لم ةرده ركامعل/18ه. دنا سياس /نوطخاخط معلا ها ع0 غتمرط بط عع كعوء لماز كعرتهاكث دع0 ممتكتزم 2 


.مام6تط19 
*- اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارء لجنة حدود الجرف القاريء المبادئ التوجيهية العلمية والتقنية للجنة حدود الجرف القاري. 6125/11 ص 
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لي 5 
** قياسات الاستشعار وتقدير المدى بالوسائل الضبوئية'.. 


فإن المعطيات الأولية التي أشرنا إليها على سبيل المثالء وبالنظر لخصوصية الموضوع 
وطابعه التقنيء يظهر بأن إعداد ملف متكامل وفق المبادئ التوجهية قد يثير بعض 
الصعوبات. سيما وأن إسبانيا قد عملت على تقديم هذا الملف التقني على الرغم من 
أعتباره ملفا للمعلومات الأولية إلا أنه يتحرى جانبا من المعطيات الواردة في المبادئ 
التوجههية للجنة حدود الجرف القاري”. : 


عطي 


لذلك أكدت البعثة. بأن المملكة المغربية تطلب :من الأمين العام للأمم المتحدة أن يعتبر 
تقرير المعلومات الأولية المودع من قبل المغرب بتاريخ 29 يوليوز 2015 يمثابة تأكيد 
للمقتضيات القانونية المنصوص علها في قرار لجنة حدود الجرف القاري 50105/183 
بتاريخ 20.06.2008. وبلاحظ بأن هذا القرارء بمثابة تخفيف وضممانة للدول الأطراف أمام 
الحدود الزمنية المذكورة في المادة 4 من الملحق الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار. باعتبار وثائق المعلومات الأولية «دع؟ ته متص اهم كصوأعهصمم4م1» بمثابة احترا 
للحدود الزمنية المنصوص علهها بموجب الاتفاقية”. 


.و 


فضلا عن حفظ المملكة لحقها في تقديم عرض متكامل حول ملف جرفها القاري حسب 
الشروط المحددة بموجب المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارء والنظام 
الداخلي للجنة حدود الجرف القاري المغربيء وتأكيدها من جديد على أهمية الاتفاق 
والتشاور كعنصر أسامي في كل عملية تحديد تتعلق بالحدود البحرية في المجالات البحربة 
المتلاصقة أو المتقابلة كما يقرذلك القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار, 


4. تمديد الحدود الخارجية للجرف القاري المغربي الأطلنتي: مداخل عملية 


تزخر المملكة المغربية بامتداد بحري يبلغ حوالي 23411 كلم حسب المعطيات الى قدمتها 
وزارة التجبيز والنقل. ومن تم فإن دراسة المجالات البحرية المغربية بما في ذلك الجرف 


3 
0 700006 5 5 
0 قية الأمم المتحدة لقانون البحار. لجنة حدود الجرق القاري. المبادئ التوجرهية العلمية والتقنية للجنة حدود الجرف القاري. 6105/11 ص 


داع ,105/183 151 | 1 
/52105 ممتوععل ها حرم لهل تمممعصى عل مماعدمعوم عل ملمؤوع أعل 0م أعكع 0 ب مقمتس اعوط ممأعهصمه] ما رخاف مقع عم ورحرعع _2 


.2009 ,كة نوصح كدادا ع 1 
ل عروع0 اج هعنة اع مع مصدموع عل أهادعمتئمم معدم مهام وا عل كملعت مععتصها وداج وبغواع أداععدم مممهعمععم,م 


2017 مأ 20 عا باومل سول« ,385/2017 لح// كم /لالم ,025 لقن لع1زملا عط؟ م مععمعمم أه نوه لع متكا عط أ متككلهم لاع صق مريعم م75 3 
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القاري بالنظر لأهميته الاقتصادية. فضلا عن الأهمية الجيوبولتيكية لمنطقة البحر الأبيض 
المتوسط لكون المغرب بوابة افريقيا نحو أورويا. 


يمتد الجزء الأكبر منه على المجال الترابي التابع للجماعات القروية ويتكون من': 


** 2130 كلم من الأجراف 6396 ؛ 
*#* 957 كلم من الشواطئ 2890؛ 
** 255 كلم من البحيرات 790 ؛ 
** 68 كلم من المصبات .290. 


لذلك. فإن الساحل المغربي بفضل امتداه على آلاف الكيلومترات والأدوار الاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية لبيئية التي يضطلع بها حالياء والتي هي مرشحة للتطور في المستقبل مجالا 
متعدد الوظائف. 


4 معطيات عامة 


يمكن التمييز في عملية تحديد الجرف القاري المغربي في الشريط الساحلي الأطلنتي بين 
منطقتين, الأولى التي تبتدئ من مدينة طنجة إلى مدينة الصويرة. حيث إن تحديد هذه 
المنطقة كان نتيجة نوع من التفاهم بين المغرب و البرتغال و قد ساد هذه المفاوضات نوع 
من التفاهم المتبادل بين الطرفين حول تحديد المجالات البحرية التي تفصل جزر المادير 
البرتغالية عن السواحل المغربيةء ووفقا للمعايير المعمول بها في الفقه الدولي وبالنظر 
للتقعر الحاصل في الواجهة الشمالية للمحيط الأطلنتي تبقى إمكانية اللجوء إلى تعديل خط 
تساوي الأبعادء الحل الأكثر إنصافا لكل من المغرب و البرتغال في تحديد الجرف القاري 


2 


والمنطقة الثانية. من مدينة الصويرة إلى مدينة الداخلة. حيث يوجد تداخل ما بين 
المجالات البحرية بسبب تواجد جزر الكناري التي تواجه القارة الافريقية: ومن شأن عملية 
تحديد حدود الجرف القاري أن تكون معقدة ليس لتواجد ما يعرف بالظروف الخاصة 


- رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القاتون رقم 81-12 المتعلق بالساحلء إحالة رقم 2014/13. ص 13. 
وتعدم ,لهممعهمرععما عتمءل عل عسوغ طنه اطنط « معسغلمهم ععطعقم معل همك عاعه عمعدانة ع1 » عع لماء لطم نا0 انلقاء * 


30م .1983 بععمع دهم كتسز عل عع عتممل عل عله فمقع عتهمنا 
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واكتاوف وحيانة النط ني معزت والاديقة إلى تكن العمح جنا جل "ميت الوق 
الإسباني لقضية الصحراء المغربية'. 


وترى اسبانيا على مستوى تحديد الحدود البحرية وحدود الجرف القاري ضرورة تطبيق 
خذ تساوي الأبعادء بينما يرى المغرب أن تطبيق قاعدة تساوي الأبعاد لن يكون عادلا لأنه 
سيقتطع جزءا كبيرات من المجالات البحرية المغربية. ومن تم فإن قاعدة المبادئ المنصفة 
ومراعاة الظروف الخاصة بالمنطقة. هي الأعدل بالنسية للمملكة المغربية. 


إن الحكومة الاسبانية حاولت ترسيم الحدود البحزية بما في ذلك جرفها القاري من 
جانب واحدء وهو ما يعتبر خرقا للعرف ولقواعد القانون الدوليء اللذين يقضبيان بأنه لا 
يتم تحديد الحدود البحرية بين دولتين متجاورتين أو متقابلتين من جانب واحد وبطريقة 
انفرادية. بل يجب أن يتم ذلك بناء على الاتفاق فيما بيهم على أساس مبادئ القانون 
الدولي من أجل التوصل لحل منصف للأطراف المعنية تؤخذ بعين الاعتبار الخصائص 
والمميزات التي تنفرد بها كل منطقة على حدة”. 


4.: مداخل أولية لعملية التحديد بجزر الكناري 


إن السابقة الدولية القضائية في هذا المجال”. يظهر من خلالها بأن الجزر التي تقتر, 
من شاطئ دولة ساحلية أجنبية أخرى لا يعطى لبا كامل الأثر وفي بعض الحالات تأرجحت 


0 - بوسلهام عيساتء النظام القانوني لتحديد الجرف القاري في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون اليحار المغرب نموذجا. منشورات المركز 
الديمقراطي العربيء برلين المايناء 2017. ص183. 
* - يراجع طلب الحكومة الاسبانية لدى لجنة حدود الجرف القاري بالأمم المتحدة: 
ها عل ,52105/183 دهتدععل ها مم لهل تمعكمم عل ممعدمععم عل ميدع أء0 مماءمتعوع5 بزمةمتستاعءط ممعهسعم] ما بفاهمع5ع عم ملاعم 
_ .2009 ركةأنة مقع كدأذا عل عندع0 له جعنة اع مع قصدموع عل لمتمعم عممع ممم كمهام جاعل ععرملوعع معوتصسنا دماج دنتعهاء: لوععدم ممأعمتمعوعرم 

- قضية الجرف القاري بين الجماهيرية الليبية ومالطاء وتحديد الحدود البحرية بين الدنمارك والنرويج في المنطقة الواقعة بين غرينلاند ويان مايين. 
أن مساحة وشكل وموقع جان مايين جعلت الدنمارك تناقش في قابليتها للحصول على مجالات بحرية وأدى ذلك الى مناقشة أمطاني اعتبارها من اتفاقية 

8 حيث ان المذكرات التي قدمتها الدنمارك لمحكمة العدل الدولية تمحورت حول جزيرة مايين في / ظرفا خاصا بمغهوم المادة6 حد ذاتها وانحصرا في 
نقطتين رئيسيتين» تتثمل الاولى في الأخذ أثناء عملية التحديد ليس بسواحل غرا ولاند وجن مايين بل غرا ولاند ودولة النرويج. أما الثانية فتتعلق 
بتصنيف جزيرة ماين ضمن الظروف الخاصة. يخصوص النقطة الأولى اعتبرت الدنمارك انه على محكمة العدل الدولية القيام بتحديد الجرف القاري 
في منطقة الغزاع ان ترسم خط الوسط بين الترويج القارية و غرا ولاند و ليس جان مابين و غرا ولاندء بناءا على هذا فان جان مابين تصبح في الاتجاه 
السيئ من خط الوسط و هذا الموقف بذكر بالادعاء الذي أخذته فرنسا في نزاعها مع بريطانيا حول تحديد الجرف القاري في بحر المانش فقد اعتبرت أن 
الجزر الانجلو نورمائدية هي جزر تابعة لبريطانيا وواقعة على مقربة من السواحل الفرئسية تقع في الاتجاه السيع من خط الوسط المرسوم بين السواحل 
الفرنسية والسواحل البريطانية المتقابلة وبالتالي قإتها لا تؤثر على خط الوسط واقترحت أن تمنح لها منطقة 6 أميال. اما بريطاتيا فعلى العكس 
من ذلك ققد طالبت برسم خط التحديد الذي هو خط الوسط بين الجزر الانجلونورماندية وفرنسا. 
للمزيد من المعلومات: 

.67 م 1979.١1‏ ,83 عورم 618 ,« أدلالع ةرم أ ععمممع عمامع موتته تم زاقل عل عرنه)كة"! » عع ماناع لاع لل بعممعنه. ممعر 
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بين إعدام كل الأثر أو إعطائها كل الأثرء رغم أن تلك الجزر تستجيب للمقومات المنصوص 
علها في المادة 121 من اتفاقية 1982. أي لبا حياة اقتصادية ومأهولة بالسكانء وتم في 
ذلك مراعاة الظروف الخاصة وتطبيق مبادئ العدالة والإنصاف. 


إن الوضع بالنسبة لجزر الكناري. يختلف من الناحية المبدئية لكونها لا تعتبر دولة 
أرخبيلية مستقلة. فبي جزر تشكل.جزءا من الدولة الأم (اسبانيا)ء والتي تبتعد عها بآلاف 
الكيلومتراث. فخبلا عن تواجدها قبالة السواحل البحرية للمملكة المغربية. 

إن هذه النقطة يمكن التوصل عبرها للملإحظتين التاليتين: 

الملاحظة الأولى: تحكم عنصر الجغرافيا في عملية التحديد. فالجغرافيا تعتير ظرفا 
أساسيا وجب أحذه يعن اعبار لكون المجالات البحرية 'ق المناطق: الجدوبية (البعر 
الإقليمي -المنطقة المتاخمة-المنطقة الاقتصادية الخالصة-أعالي البحار-الجرف القاري) كما 
أن الحدود المشار لبا تشكل في الحقيقة حقوقا نتيجة امتداد للإقليم البري لليابسة عبر 
ابعر ومن قمة فيحاك علاقة منائترة ها بين الحذود البحرية وإقليم الدولة؛ 

الملإحظة الثانية: لئن كان المغرب من الدول التي دافعت وأيدت منح حقوق موسعة 
للدول الأرخبيلية موازاة. مع الدول الأفريقية ومجموعة السبعة والسبعينء فإن الوضع 
بخصوص جزر الكناري ووفق المنظور الإسباني لا ينسجم مع تصور المملكة المغربيةء ومن 
جبة أخرى ومن خلال ربط عملية التحديد بالجغرافيا لا بد من استحضار طبيعة الارتباط 
بالدولة الأم (الجزيرة -الدولة الأم): إنه محدد هام من شأنه إحداث تغير جوهري في عملية 
التحديد والتمديد. 


وهوما يقتضي بأن تتجه المملكة نحو تأكيده وتعزيزه والدفاع عنه. استنادا للسابقة 
القضائية في مختلف التجارب الدولية ذات الصلة بنزاعات الحدود البحرية. عبر تأكيد 
قاعدة الأبعاد المتساوية ومراعاة الظروف الخاصة وتكييفها مع الوضع الجغراني 
والجيومورفولوجي بالمنطقة فضلا عن الشكل العام للساحل'. 


أ للإشارة فإن المغرب بموجب القوانين المتعلقة بترسيم الحدود البحريةء تخلى عن قاعدة خط الوسط 07601306 26ج:!2] التي كانت تنص القوانين 
السابقة. وتم تعويضبها بمبدأ الترسيم العادل والمنصف عاطهذاتو6 اء عتكداز مماعهتط ذال 

المصدر: ترسيم الحدود البحرية القانون رقم 37.17 والقانون رقم 38.17 منشورات مجلس النوابء المركز البرمائي للأبحاث والدراسات. الولاية 
التشربعية 2021-2016. سلسلة الأوراق البحثية الموجزة العدد: 2020/03. ص21. 
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وبالعودة إلى الممارسة الاتفاقية بين الدول نجد أنها قد اتجهت إلى تكريس جانب من 
المعطيات الواردة في الفقرة السالفة. حيث إن جانبا منها قد اعتمد في بداية الأمر على 
طريقة خط الوسط أو تساوي الأبعاد. وتم تعديله فيما يعد مراعاة للظروف الخاصة 
بمنطقة التحديد من أجل التوصل إلى حل منصف يراعي مصالح جميع الأطراف. ونذكر 
على سبيل المثال الاتفاقية التي عقدت بين إيران والبحرين التي دخلت حيز التنفيذ بتاربخ 
4 ماي 1972 والتي اعتمدت مبادئ الانصاف ولم تقم بتطبيق طريقة الأبعاد المتساوبة 
بشكل إلزامي و إنا اعتمدتها كوسيلة تحقق مبدأ الانصاف وتم تعديلها مراعاة للظروف 
الخاصة بالمنطقة المتمثلة في وجود الجزر. 


بالإضافة إلى الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية وإيران التي دخلت حيز التنفيذ 
بتاريخ 29 يناير 9 والتي طبقت طريقة خط الوسطء إلا أنها أدخلت علها تعديلات 
لتستجيب مع الاتفاقية التي تعتمد القانون الدولي والظروف الخاصة وتسعى إلى تحديد 
خط للحدود بشكل واضح مع مراعاة الوضع الجغراني والجيولوجي للمنطقة قصد تحقيق 
تقسيم عادل. 


وفي حالات أخرى تم اللجوء إلى معيار الاستغلال المشترك للمناطق موضوع النزاع. وهو 
ما حدث بين المملكة العربية السعودية حيت اتفق كل من السودان السعودية على الاعتراف 
لبعضهما البعض بحقوق سيادية على مناطق قاع البحر المجاورة لشواطهها لغاية عمق 1000 
متر لكل منهما وما بعد هذا الخط و إلى غاية الخط المقابل تكون منطقة قاع البحر خاضعة 
لحقوق سيادية مشتركة بين الطرفين أي انه توجد لكل دولة حقوق سيادية منفردة على 
منطقة قاع البحر لغاية عمق 1000 متر ما بين هاتين المنطقتين تكون منطقة تخضع لحقوق 
سيادية مشتركة بالتساوي بيهما في كل ما يتعلق بالموارد الطبيعية. 

ومن أجل ذلك. تم تأسيس لجنة مشتركة يعبد إلها بوضع حدود هذه المنطقة ومراقبتها 
والقيام بالدراسات اللازمة للاستكشاف والاستغلال للموارد الطبيعية الموجودة فيها والنظر 
في الرخص الامتيازات المتعلقة بهذا الاستكشاف والاستغلال . تم تأسيس اللجنة السودانية 
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السعودية المشتركة التي توجد أمانتها بجدة وانطلقت أعمالها في استغلال ترواث البحر الأحمر 
في المنطقة المشتركة'. 

انطلاقا مما تقدم ذكره. يظير أن عملية تحديد الجرف آلقاري بين المملكة المغربية 
وإسبانياء يجب أن تكون موضوع اتفاق. حيث إن الطرفين معا ملزمين بالتفاوض الفعلي 
من أجل التوصل إلى اتفاق”. ويجب ألا ينصرف التفاوض إلى عملية شكلية كشرط من 
الشروط المسبقة, حتى يتسى اتباع نبج معين لتحديد الحدود دون وجود الاتفاقء ومن تم 
فإن المفاوضات يجب أن تكون ذات جدوىء ولن يتأتى ذلك حينما يصر أحد الأطراف على 
موقفه الخاص دون أن يتوقع تعديل ذلك الموقف, ولاسيما الجانب الإسباني الذي يعقد 
من هذه العملية”. 

إن الالتزام بهذه العملية وخصوصا من قبل اسبانياء لهو تطبيق لمبدأ أسامي في حقل 
العلاقات الدولية والقانون الدوليء إلى جانب ما أقرته المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة 
باعتباره السبيل والنيج الأسامي لحل المنازعات بطريقة سلميةء إن العمل بمبادئ 
الإنصاف والحرص على تطبيقها ومراعاة الظروف الخاصة بمنطقة التحديد أو التمديد, 
من المداخل البامة التي يجب مراعاتها والترافع عنها من قبل المملكة, في سبيل الدفاع عن 
المصالح الحيوية والاقتصادية والجيوسياسية للمغرب. 

ولتأكيد الرغبة والنية المغربية في التفاوض من أجل الاتفاق بخصوص عملية التحديد 
والتمديد لما وراء 200 ميلء فإن جلالة الملك محمد السادس أكد التزام المغرب بالحوار مع 
اسبانيا بخغصوص أماكن التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الصديقينء في إطار قانون 
البحار واحترام الشراكة التي تجمعبهما وبعيدا عن فرض الأمر من جانب واحد. 


إن المعطيات الواردة في الخطاب الملكي يمكن التوصل متها إلى مؤشرين هامين: 


“- ادريس الضحاك. قانون البحار وتطبيقاته في الدول العربية. الطبعة الأولى 1987ص 242. 

*- تؤكد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على مسألة الاتفاق فيما يتعلق بتحديد الحدود البحرية بين الدول ذات السواحل المتلاصقة أو المتقايلة. 
*- بوسلهام عيسات. التظام القانوني لتحديد الجرف القاري في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المغرب نموذجاء منشورات المركز 
الديمقراطي العربيء برلين ألمايناء 2017. ص 189. 
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** المؤشر الأول: حرص المغرب على الحوار وأهمية التفاوض. حسب ما يقره ميثاق 
الأمم المتحدة والنظام الداخلي لمحكمة العدل الدوليةء واتفاقية الأمم المتحدة 
لقانون البحار ومبادئ القانون والعرف الدوليين؛ 
*** المؤشر الثاني: تأكيد المملكة المغربية, بأن أي تحديد أو عملية ستقوم بها اسبانيا في 
إطار استكمال ملف المعطيات الأولية لدى لجنة حدود الجرف القاري بالأمم المتحدة 
يجب ألا يقوم على فرض الأمر من قبل الجانب الإسباني: بل يجب أن يتم في إطار 
التفاوض من أجل التوصل إل الاتفاق. وهو ما تؤكده البعثة الدائمة للمملكة 
بنيويورك في عدد كبير من مراسلاتها الموجية للجنة حدود الجرف القاري بالأمم 
المتحدة'. 
** المؤشر الثالث: يرتبط بإشارة الملك للتوجه نحو الاقتصاد الأزرق ونحو البحر ليكون 
مصدرا للاقتصاد والتنمية عوض أن يكون مكانا للاستجمام, ولاسيما عبر مشروع 
ميناء الداخلة بالصحراء المغربية والذي سيشكل بوابة للانفتاح الاقتصادي 
والتنموي نحو افريقيا. 
5. المحيط الأطلنتي: رهانات جيو-اقتصادية 
5 ميناء الداخلة الأطلسي 
يعتبر الميناء الجديب الداخلة الأطلسي مشروعا رائدا من ضمن المشاريع التنموية المدرجة 
في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة. ويندرج هذا المشروع الذي كان 
موضوع اتفاقية خاصة تم توقيعبها أمام جلالة الملك في فبراير 2016 في إطار التعليمات 
السامية لجلالة الملك. والتي أكد عليها في خطابه السامي بمناسبة الذكرى السنوية 
الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء. 


أكد جلالة الملك في خطابه أنه "وانطلاقا من هذه الرؤية. ستكون الواجبة الأطلسية, 
بجنوب المملكة. قبالة الصحراء المغربيةء واجبة بحرية للتكامل الاقتصاديء والإشعاع 
القاري والدولي. فإضافة إلى ميناء طنخة -المتوسطء الذي يحتل مركز الصدارةء بين موانئ 
إفريقياء سيساهم ميناء الداخلة الأطلميء في تعزيز هذا التوجه". 


7 صابز 20 عا باوولا معلذ ,385/2017 اراتكه /لال'ا ركموتعهم لعغتمنا عطئ ه؟ مععمرمم أه تصمامومكا عط كه ممأككته جمع سقدمعم 1 
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وأضاف جلالة الملك "سنواصل العمل على تطوير اقتصاد بحري حقيقيء هذه الأقاليم 
العزيزة علينا؛ لما تتوفر عليهء في برها وبحرهاء من موارد وإمكانات؛ كفيلة بجعلها جسرا 
وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي." 

ويكتسي هذا المشروع أهمية استراتيجية بالنسبة لإفريقيا الغربية والأقاليم الجنوبية 
للمملكة المغربية وخاصة جبة الداخلة وادي الذهب. حيث سيتيح» من جهة. دعم التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والصناعية للجبة في جميع القطاعات الإنتاجية (الصيد البحري. 
الزراعة. التعدين. الطاقة, السياحة؛ التجارة الصناعات التحويلية..). كما سيمكن من 
جبة أخرىء. من تزويد المنطقة ببنية تحتية لوجيستيكية حديثة ومتطورة ستمكن من 
استقطاب الفرص المستقبلية التي يوفرها قطاع النقل البحري على المستوى الدولي. 

سيشيد هذا الميناء بمحاذاة منطقة اقتصادية تمتد على مساحة تقدر ب 1650 هكتاراء 
وتهدف إلى تقديم خدمات صناعية ولوجستيكية وتجارية عالية الجودة. وقد تم اعتماد 
تصميم قابل للتطوير والتوسعة لهذا المشروع. حيث سيتم إنشاء ميناء بالمياه العميقة على 
الساحل الأطلبي لجبة الداخلة وادي الذهبء وفقا للمكونات الثلاثة التالية: ميناء تجاري 
على عمق -16م / صفر هيدروغرافي» ميناء مخصص للصيد الساحلي وفي أعالي البحار, 
وميناء مخصص لصناعة السفن. 

الصورة رقم 1: تصميم ميناء الداخلة الأطلسي 


والماء 


وعلى إثر اتتباء الدراسات المتعلقة بإنجازهذا المركب المينائي. قامت وزارة التجهيز والنقل 
واللوجيستيك والماء بالإعلان عن طلب العروض بالانتقاء المسبق رقم 08 /م.م.م.ع.ب/ 
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0 المتعلق بإنجاز أشغال بناء الميناء الجديد الداخلة الأطلمي.ء حيث تم نشر نتيجة 
تم تحديد لائحة المشاركين الذين تم قبولهم في مرحلة الانتقاء المسيقء وستهم المرحلة 
التالية اختيار الحائز على الصفقة وبعدها الانطلاق القعلي للأشغال'. 

5 إرادة ملكية متبصرة: مدخلات (5101/"!) لابد من أجرأتها 


تشكل التوجرهات الملكية السامية والدعوة الصريحة التي عبر عنها جلالة الملك محمد 
السادس بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء.ء مدخلات 
جوهرية تقتضي ضرورة العمل وبشكل مستعجل على إعطاءها الأهمية اللازمة من قبل 
مختلف المتدخلين. للهوض بالاقتصاد البحري الأزرقء واعتبار البحر رافعة اقتصادية 
أساسية تواجه التحول العالمي بجعل الموانئ المغربية ولاسيما الكبرى منها (طنجة المتوسط- 
الداخلة الأطلمي) محطة من محطات الطرق السيارة اليحرية العالمية. 


إن الإزادة الملكية ترنو إلى جعل الواجبة الأطلسية بالأقاليم الجنوبية في الصحراء 
المغربية. واجهة وقطبا بحريا يتحقق عبره التكامل الاقتصاديء والإشعاع القاري والدولي 
للمملكة بالنظر لوفميا الجيوةسبابي الذي عل مها يوابة لإفريضا فحز المازة الأورونية. 


لقد ساهم ميناء طنجة-المتوسطء الذي يحتل الصدارة على المستوى الإفريقي في تعزيز 
هذه الإرادة الملكية. والرقي بالدور الجيو-متوسطي للمملكة على المستوى البحري. 
وسيساهم مشروع ميناء الداخلة الأطلمي في تكريس هذا الإشعاع والريادة على المستوى 
الإفريقيء. ولاسيما بعد رجوع المملكة للاتحاد الإفريقي وتقوية علاقات التعاون الاقتصادي 
والمالي.... بينها وبين دول القارة الافريقية. 


ولعل الثروات البرية والبحرية التي تزخر با الأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية. من 
شأنها أن تساهم في تقوبة اقتصاد بحريء بإمكانه أن يجعل المملكة المغربية جسرا وصلة 
للوصل بين المملكة المغربية وعمقها الإفريقيء فضلا عن دور الميناء الجديد في تعزيز 
المبادلات التجارية بين المملكة وباقي دول العالم, بما سيتيح تقوية التعاون الاقتصادي مع 


.نم1835 3 09/06/2021 عأ غ؟انكدم 3469حوبيم ل ل1 نه عدروعئ لدبوعم/ ععقله 7 /ععا ددعف /كاء هق يلظ يدص :مقا خمع ممعم أرنل ع ممم لاططتطا 3 
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نائة 1 


ترسيم الحدود البحرد ية والرهانات الجيو-اقتصادية لهام هساك 
لس٠7٠7لطط‏ 7ب اس 


دول المجموعة لاقتصادية لدول غرب افريقيا عوعلما 6ه بوتمسصسسده عتسمدمءعع 
وعد 0ج 861 بشكل خاص'. ودول العمق الإفريقي بشكل عام. 


إن الإرادة الملكية المتبصرةء والرامية إلى جعل المنطقة الأطلنتية. ولاسيما الشريط 
الساحلي بالأقاليم الجنوبية بالصحراء المغربية قطبا اقتصاديا رائداء تتطلب تعبئة المزيد 
من الجبود من قبل مجموع الفاعلين حكومة وبرلمانا وجماعات ترابية وقطاعا خاصاء 
وإنجاز البرامج والمشاريع والاستثمارات. كمخرجات(01010001) أساسية من أجل إنجاح 
الإقلاع التنموي والاقتصادي القائم على الاقتصاد البحري. 


وعلى الخصوص في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي عرفتها قضيها الوطنية, وبعد 
الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة على الصحراء المغربية. وبعد تحرير معبر الكركرات على إثر 
التدخل السلمي 'للقوات المسلحة الملكية. بقيادة القائد الأعلى لأركان الحرب العامة للقوات 
المسلحة الملكية جلالة الملك محمد السادسء جراء العرقلة التي قامت بها عصابة مليشيات 
البوليساريو بتوقيف الانسيابية المدنية والتجارية للمعبر. 


فرغم انخراط المغرب 2 دينامية الاقتصاد الأزرق بالقارة الإفريقية, ولاسيما ما جاءت 
به أجندة الاتحاد الافريقي لسنة 2063 بتقوية التنسيق المستمر واعتماد مقاربة استباقية 
في تنمية الاقتصاديات الزرقاء بين بلدان غرب القارة المطلة على المحيط الأطلمي”. 


فقد آن الأوان» لتبني سياسات وبرامج ومشاريع تتجه في تكريس الإرادة الملكية المتبصرة 
الرامية إلى تنمية الأقاليم الجنوبيةء وجعلبا محورا اقتصاديا وتنمويا رائدا يعزز ويقوي 
المكانة الجيو-سياسية والاقتصادية للمملكة في العمق الإفريقي. 


ونعتقد في هذا السياق. بأن الخرورة أصبحت تقتضي ضرورة توجيه النشاط 

الاقتصادي للمملكة نحو البحرء ليقيننا التام بأنه سيكون في القريب العاجل أو المستقبل 

البعيدء مكانا يجد فيه الاقتصادي والفاعل والباحث والدبلومامي. مصدرا للاقتصاد 

والتجارة والنموء ومصدرا للتأثير في القرار الإقليمي والدوليء ومصدرا للمعرفة والبحث 
والابتكار. 

.متصرذكط18 8 10/06/2021 عاغ انكمم /تصذ كه سامعع., مسي / 5لا سنك مز 1 

*- الاقتصاد الأزرق: ركيزة أساسية لبناء تموذج تنموي جديد للمغرب» تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيثي. إحالة ذاتية رقم 2018/38 ص 
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فيض 


بناء على العناصر التحليلية الواردة في هذه الورقة. والسياق العام المرتبط بإنجازها 
يمكن تقديم التوصيات التالية: ب 


*** إن تمديد الحدود الخارجية للجرف القاري المغربي على مستوى الواجية الأطلنتية 
يقتضي ضرورة إعداد ملف متكامل من قبل الفريق العلمي, بما يضمن للمملكة 
تمتعها بكافة حقوقها السيادية على الجرف القاريء والتمسك بقاعدة تساوي الأبعاد 
ومراعاة الظروف الخاصة بالمنطقة كظرف من الظروف. والتشبث بالسابقة 
القضبائية بخصوص الوضع القانوني للجزرء دفاعا عن الحقوق البحرية للمملكة 
| أمام المطالب الإسبانية؛ 
ْ © إن الأسنية الجتوسابيية الكباكة اللغرييه يكم موقعيا البحري المتقود» وبالتقر 
للأهمية الجيو-اقتصادية للمناطق البحرية للمملكة المغربيةء تقتضي ضرورة 
التعجيل بإصدار مدونة خاصة بقانون البحار أو المنظومة البحريةء بغية توحيد 
الإطار القانوني وتفادي تعدد المتدخلين في كل ما يتعلق بالحياة البحرية الاقتصاد 
المرتبط والبرامج المرتبطة بها؛ 
** العمل على تكريس وبسط السيادة المغربية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية؛ عبر 
إعادة النظر في تحديد نقاط الأساس الخاصة باحتساب الحدود البحرية وملائمتها مع 
التطور الاثم في البنية التحتية البحرية للمملكة؛ 
** ضبرورة العمل على إعداد ميثاق وطني للبحار والساحلء يساهم في اعداده مختلف 
الفاعلين من مهنين وفاعلين اقتصاديين وباحثين والقطاعات الوزارية لمأسسة نموذج 
وطني للهوض بالوضع البحري ببلادنا؛ 
** أمام المجالات البحرية للمملكة المغربية. فإن الضرورة تقتضي إحداث أمانة أو وزارة 
مستقلة خاصة بشؤون البحارء عبر تنظيم المجال وحفظ المصالح الحيوية والبحرية 
للمملكة. مقارنة مع عدد من التجارب المقارنة كالتجربة الفرنسية التي توجد لدبها 
كتابة خاصة بالبحر؛ 
** من موقع الباحث والمهتم بشؤون القانون الدولي للبحارء أصبحت الضرورة تقتضي 
ضرورة توجيه البحث والتكوين نحو ما يتصل بأمور البحار بصفة عامة وما 0 
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ليق 


ترسيم الحدود البحرية والرهانات الجيو-اقتصادية ...0ل الإسلهام عيسات 
بجلججج7ب 6707لا 


بتطوير وتنمية الموارد البحرية والمحافظة عليها بصفة خاصة. عبر خلق وحدات 

وتخسهبات وتللة الماسعروالكقوراة معميحية اق انون البحار والحدود البحرية, 

انسجاما مع تلائم المعرفة والعلم مع حجم ما تتوفر عليه بلادنا من مجالات بحرية. 
قائمة المصادر المعحمدة: 


** الظبير الشريف رقم 1.04.134 يتاريخ جمادى الأولى 1429 الموافق لتاريخ 23 ماي 2008 بنشر اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار التي وقعت بتاريخ 0 دجنبر 1982 بشأن تنفيذ الجزء الحادي عشر منهاء الموقع بتاريخ 28 يوليوز 
4 منشور بالجريدة الرسمية عدد ..5714 
بل ع معصمتامهم ععرتو كد دعل دوأدات ل ,2008 عم ذا عل عتممل عا عبد ممق هدسكم تل عمتدايمي «ي* 
زولا عه رمع تصنت دماعهم ,وعد وتلتعسز ععمته)كج دعل هعبط ربعال8 دا عل عتهءل 
** الظهير الشريف رقم 1.58.227 الصادر في 4 محرم عام 1378 الموافق ل 21 يوليوز 1958 يعتبر بمثابة قانون 
للتنقيب عن مناجم المواد. الوقودية البيدروكربونية واستغلالهاء المنشور بالجريدة الرسمية عدد.2389 
*#* ظبير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 بتاريخ 26 محرم 1393 الموافق ل 20 مارس 1973 تعين بموجبه 
حدود المياه الإقليمية منطقة الصيد البحري الخالصة, الجريدة الرسمية عدد 3146. 
*» الظبير الشريف رقم 1.81.179 بتاريخ 3 جمادى الاخيرة 1401 الموافق ل 8 ابريل 1981 لتنفيذ القانون رقم 
1 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطن المغربية. منشور بالجريدة 
الرسمية عدد 3575. 
عل ممعدمعام عل ملهووع إعء0 ممعمتعوعءط بر عقمتصسناع0 موأعفصره؟ ما بفلحفعوع عه ملاعم *يه 
مولع موعت ذا دهاج وبضتداعع لدععدم ممعهعمعوعم2 ذا عل ,05/183 521 صونواععل ذا ممه عقلتم مادم 
.2009 ركةأقمةع كهأوا عل عزوع0 لد جععة أع مع مصدمعع عل لمتمعمعمم هدممكهوام دا عل 
#» خطاب جلالة الملك محمد السادس تصره الله بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء بتاريخ 6 نونبر2019. 
#* تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب حول: 
- مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 محرم 
3 (02 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية. 
- مشروع قانون رقم 7 بتغير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على 
مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطن المغربية؛ دورة أكتوبر 2019 السنة التشريعية الرابعة 2020-2019 
الولاية التشربعية العاشرة 2021-2016. 
** ترسيم الحدود البحرية القانون رقم 37.17 والقانون رقم 38.17. منشورات مجلس النواب, المركز البررلاني 
للأبحاث والدراسات. الولاية التشريعية 2021-2016. سلسلة الأوراق البحثية الموجزة العدد: 2020/03. 
بدععدام نل معفم وععتصنا دعل معنئه ألما كممعمصضمكها يعتصتسداة عل عسوتصداذا عدو تأطبم86 4 
.2009 نذالا 7 رعنمةءتسهاة عل عسوتحصداكا عسوتاطمسم86 دا عل لمتمعمنفمم) 
,194/09 //الا/ول"ا عا ,كممتعدم لع نتملا عط مع مععمرمم غه مملعومنا عط غه ممتوكتم عأمعمفتصممعم ع جيه 


.2009 نقص26 عاتملا بمرعلح 


124 


ترسيم الحدود البحرية والرهانات الجيو- اقتصادية الهاج عيييات 
- ِ الإاسلهام عيسات 

0 : 

باولا نعلا ,كمه هداح لع زولا عط 6 مععمرمالط أه مرملومك!ا عط غه صملددتاز عمعمحصومم أيه 


ا الف ع 000 
ينك 1 1 
لزع مععمعممم آأه ممملوو متنا عط عه أأعطاد لمتمعمقمم عط ده تعمد ودلاع 8 ,عع مرممم أه ممماوومنز +يه 


لرانا[ بتمعزوءط عدقعه موقط مز سوعئ ء لمعه مقععهرمل8 عط برط لعتدمعمة .(/ة 200) دعاتص أمعتءنتدم 200 


2015. 


017 0 لا 1 أ 
/ اباآظ/لالا ركصمتقهم لعنزصنا عط م مععم روم عن ملعملا عط كه ممأككتس تمع مقصيعم عط يه 


58 7 صتناز 20 عا وأعملا بعلم 
مسعطعدع دده /كاطع ف /ق'ه.دن. مسمس //:ومعط اعلا ها ع0 غأممجا نط عع معسصرةونيهاا معرتوككة دع0 جروزوزيزم ١ه‏ 


.0أ1930 3 27/05/2021 عا 6 انكمم 

اتفاقة ا 5 
تفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارء لجنة حدود الجرف القاريء المبادئ التوجهية العلمية والتقنية للجنة 
حدود الجرف القاري. 6105/11 . ش 
أي ١‏ قد 1 ءٍ 
راي لمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون رقم 81-2 المتعلق بالساحلء إحالة رقم 
3/ط.. ْ 

أأممل عل نوغ دلغهتأطتط « كعم نيهم معطعقم فعل عتمءل علغع عممهاز عا » معفمو اع لطم نان انلف «ه 


.9 م .1983 بععمع ميرم دياز عل عع عتمىل عل علدفمقع عمتقم نا بكقدم ,لهممقة دعوم 


2 
في*» 


بوسلهام عيسات» النظام القانوني لتحديد الجرف القارفي ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون اليحار المغفرب 
نموذجاء منشورات المركز الديمقراطي العربيء برلين المايناء 2017. ص 183. 
83 أملاك كما 

6001 17ل ,د تمتادع به نرم» عع ععمومع عصمع ملقم أصتافل عل ع «تهاكة'! » ما نالطع لا بعمعنهط, ممعر <يه 


5 7م 19279.01 


“** ادريس الخبحاك. قانون البحار وتطبيقاته في الدول العربية. الطبعة الأول 1987. 


,85/2017 “باه /لالا ردممتقهم لع زولا عط 0 معع و مص أه مرملوصتءا عطقم 550 30111 لماعم ع1 عه 


.17 صأبز 20 عا بكارملا ملم 
9- 5 1 1 
كننءل<ا710«مكة.وع: الوبععم/كعو د0/دع) الهبمعم 05 /+3/1 8010.11 .1لع مكعم الاوع. لماسحيم م نج لاه 
.صأمك35ط318 09/06/2021 عا 6غ انكمم 
5 .لتمكقط18 3 10/06/2021 عا 6 1اندصمء أضذا.كة تلامعع. لمحل / تغط : اع ك قاو موزد <+يه 
** الاقتصاد الأزرق: ركيزة أساسية ليناء نموذج تنموي جديد للمغرب»ء تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعى 
والبيي. إحالة ذاتية رقم 2018/38 . ١‏ ْ 
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